
 
1 

 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 16132القـــــرار عــ

 07/01/1992تــاريخـه : 

 المبدأ:

ى إن الحقوق المكتسبة في هذا المجال في ظل قانون سابق لا تلغ

ن أبل تبقى على نفاذها ولم يكن المشرع في حاجة إلى التنصيص الى 

ر يحج حقوق المكتسبة تبقى نافذة أيضا طالما انه لمغير ما ذكر من ال

وق التعامل فيها بنصوص المجلة ومن ذلك حقوق الارتفاق بمجلة الحق

 العينية لم تحجر إنشاء هذه الحقوق العينية لم تحجر إنشاء هذه

ب الحقوق أو التفويت فيها وإنما اشترطت في بعض أنواع منها الكت

 كوسيلة للإثبات لا غير.

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

 ش.رثة شق ضد و.نيابة عن ي الأستاذمن  1986جوان  18بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 فا. ر و ح و س و أولاده منها ف و ح ووهم أرملته.

بتاريخ فاتح جويلية طعنا في القرار المدني الصادر عن محكم ـدد بقبول 63688تحت عـ 85ة الاستئناف 

 معلومها المؤمن إليه. وإرجاعالاستئناف من الخطية 

ب عليهم المعق  نيابة عن الأستاذوبعد الاطلاع على القرار المنتقد وعلى مستندات الطعن والرد عليها من 

 ن مجلة المرافعات المدنية والتجارية.م 185وعلى بقية الوثائق التي أوجب تقديمها الفصل 

شرحها لستماع والا أصلاوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب القبول شكلا والرفض 

 بالجلسة.

 وبعد التأمل من كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون:

 من حيث الشكل :

 القانونية ولذا فهو مقبول.حيث استولى مطلب التصحيح جميع أوضاعه وصيغه 

 من حيث الأصل:
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عقب مورث الم لبدايةحيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها القرار والأوراق التي اعتمدها قيام الطاعن لدى محكمة ا

يصل  بالأصلعليهم عارضا أن على ملكه وفي حوزه وتصرفه قطعة أرض مشجرة عودا رقيقا مبينة حدا وموقعا 

 كان يفصل ملك خصمه المطلوب عن ملك جاره. ز.بمثال التهيئة ببلدية س من ممر موجود إليها

مر لى الموبعد ان اشترى خصمه الملك المجاور له منذ نحو ثلاثة أعوام ضم القطعتين لبعضهما واستولى ع

ن ور مالمر لملكه رغم ان العارض يملك حق المرور منه مع سائر الناس لذا يطلب الحكم باستحقاقه لحق وإضافة

 فتحه والتخلي عنه مع المصاريف والغرامة. إعادةمحل التداعي وجبر المطلوب على 

 وأنكر المطلوب وجود الممر المدعى به وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى.

ي لحق اق المدعالبحث الحيازي المأذون به صدر الحكم ابتدائيا باستحق إجراءومنها  الإجراءاتوبعد استيفاء 

جرة تعاب وألأالقاء  ريمه للمدعي بمائة دينارالمدعى عليه بتمكينه من المرور منه وتغ وإلزامزاع المرور عن ممر الن

ي سماعها ف لواقعمحاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه وذلك بناء على ما حققته البينة بالشهادة ا

ه ا حققمالى  إضافةيره من المتساكنين القضية من وجود الممر موضوع التداعي واستعماله من طرف المدعي وغ

 على ذلك الممر. الأراضيقيس  إدارةالخبير من انطباق رسم تملك الطالب والخريطة المحررة من 

 13ـدد بتاريخ 4025محكمة الدرجة الثانية قرارها عـ أصدرتفاستأنف المحكوم عليه الحكم المذكور وبعد الترافع 

الى  عواه تهدفعما جاء بشهادة شهود المدعي فان دعوى قولا انه بقطع النظر بالنقض وعدم سماع الد 1978جويلية 

لحقوق امن مجلة  180على ارض المطلوب اكتسبه بالتقادم واقتضى الفصل  لأرضهحق ارتفاقي بالمرور  إقرار

 العينية ان حق الارتفاق لا يكتسب بالتقادم ولا يثبت إلا بكتب.

بناء  لةوالإحاتدد بالنقض 3228محكمة التعقيب قرارها عـ أصدرت 1982فيفري  23فتعقبه الطاعن وبتاريخ 

اريخ تلا من إ أحكامهاليس لها اثر رجعي ولا تجري  الإجرائيةعلى أن القوانين الموضوعية على نقيض القوانين 

جلة موبما ان  كى ذللاحق لصدورها كما لا تجري على الوقائع القانونية الحاصلة قبلها إلا إذا جاء التشريع ناصا عل

 اعن يتمسكان الطوما يفيد انسحابها على الماضي  إصدارهاالحقوق العينية من القوانين الموضوعية ولم يرد بقانون 

ا للمعقب يس ملكلالى أن الممر  إضافةبالحيازة ويردها الى تاريخ سابق عن تاريخ جريان العمل بالمجلة المذكورة 

اقس من اف بصفلطاعن وغيره وبموجب ذلك اعيد نشر القضية لدى محكمة الاستئنهو ممر قديم يستعمله ا وإنماعليه 

بأن  وبررت رأيها 1983جانفي  19ـدد المؤرخ في 7330على موقفها الأول حسب قرارها عـ أصرتجديد التي 

نصوص الميع جالعمل بها  إجراءمجلة الحقوق العينية نص على أنه تلغى من تاريخ  إصدارالفصل الثاني من قانون 

 المخالفة.

هي المنطبقة  هافإنأي بعد العمل بأحكام المجلة المذكورة  1974جوان  17وبما أن النزاع نشب بين الطرفين في 

 .إلغاؤهعلى موضوع النزاع ولا مبرر لتعطيل تطبيقها والبحث عن بديل لها وقع 

اءت جلتعقيب قرارها التي أصدرت محكمة ا 1984جوان  26فتعقب الطاعن القرار المذكور من جديد وفي 

ق عن يخ سابوأكدت خاصة على ان الطاعن يتمسك بحيازته لحق المرور بالتقادم ويرد ذلك الى تار الأولقرارها 

راضي من س الأتاريخ صدور مجلة الحقوق العينية وقد ثبت ذلك بالبينة الموطنية والخريطة المحررة من ديوان قي

 قب عليهم بل هو ممر قديم يستعمله من أراد.كون الممر لم يكن ملكا لمورث المع

 1985جويلية  1ـدد وبتاريخ 63688وبموجب ذلك اعيد نشر القضية لدى محكمة الاستئناف تحت عـ

قرارها المضمن نصه بالطالع متمسكة بنفس التعليل الذي كانت انتهجته محكمة الدرجة الثانية قبلها ومضيفة  أصدرت
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مجلة الحقوق العينية نص على ان حقوق  بإصدارالمتعلق  1965لسنة  5من القانون رقم ان الفصل الخامس  إليه

والكردار الموجودة في تاريخ ابتداء العمل بهذا القانون تبقى خاضعة للتشريع  والإنزالالطويلة والهواء  الإجارة

ذكرها والتي لم يقع استثناؤها تبقى  المعمول به في ذلك التاريخ مما يقوم دليلا على ان الحقوق العينية التي لم يدر

مقتضيات المجلة وذلك مهما كان تاريخ اكتسابها ومنها حق المرور فتعقب الطاعن هذا القرار من  لأحكامخاضعة 

 جديد ناسبا له المأخذين التاليين:

 :1885سبتمبر  24أولا : مخالفة أمر 

يخضع ة العام والدول معقب عليهم في حين أنه تابع لملكقولا أن القرار المنتقد اعتبر ممر التداعي ملكا لمورث ال

رة والمستخرجة من قبل وزا 1922المذكور حسب ما يفيد ذلك خريطة الأركان التي تم وضعها سنة  للأمر

مجال  انه لافوبما أن الممر المذكور هو ملك عمومي 

من مجلة  180فصل ال أحكاميت فيه أو اكتسابه بالحوز وان محكمة القرار لما اعتبرته ملكا خاصا  وطبقت عليه للتفو

 إذصا ر ملكا خاارها المملم تبين سندها في اعتب أنهاالى  إضافةالمشار إليه  الأمر أحكامالحقوق العينية تكون قد خرقت 

 ان عبيربت الخمن فحصها من جهة وقد أثكمة مما يدل على تخوفه ان مورث المعقب عليهم لم يقدم رسوم تملكه للمح

هة جكه من غ ان الممر يفصل بين قطعتي ارض على ملك المورث المذكور مما يقوم دليلا على انه خارج عن مل و

 .أخرى

لك الدولة العام قولا ان هذا الأمر فرض المحافظة على م 1897جويلية  25المؤرخ في  الأمر أحكامثانيا : خرق 

ن لجزائي واقانون اوان ما قام به مورث المعقب عليهم تتكون منه جريمة يعاقب عليها ال العابثة الأيديوصيانته من 

له دد بما قاا الصهم واستدلت في هذمحكمة  القرار لما لم تسلك هذا المنهج واعتبرت الممر ملكا لمورث المعقب علي

: 

 جورا أوطريق  أوبمسقى    جار حسن للجار إرفاق

 وعد في أرفاقه كالسلف   والحد في ذلك ان حد افتقى

عن قار الطامنافع عقار على ملك مورث خصومه لفائدة ع بإعطاءلا يتعلق  الأمرتكون قد جانبت الصواب لان 

فيه  لمطعونوانح حتى على فرض ان الممر غير عمومي فانه كان على محكمة القرار ابمنافع طريق عمومية  وإنما

الوقائع  ية علىعدم انطباق مجلة الحقوق العين أهمهاما سطرته لها محكمة التعقيب من قواعد قانونية ومن  إتباع

وعية نين الموضلقوادم رجعية االقانونية التي تمت قبل صدورها ولما لم تفعل تكون قد خرقت قاعدتين قانونيتين هما ع

ة في ق المكتسبالحقو المعاينات المادية والبحث الاستحقاقي وجود الممر قبل صدور تلك المجلة وعدم احترام أثبتتوقد 

 .الإحالةظل قانون سابق إذ العبرة باكتساب الحق لا بتاريخ التنازع فيه وطلب بالتالي النقض دون 

 

 المحكمة

 

 حاد وجه القول فيهما:عن المطعنين معا لات

القضية ان الطاعن لم يدع في عريضة دعواه ولا في الملحوظات الموالية لها ان له حقا  أوراقحيث تبين من 

من مجلة الحقوق العينية بل ادعى انه كان يصل الى  180الفصل  بأحكامارتفاقيا على ملك خصومه حتى يحتج عليه 

خصومه عن الملك المجاور له وانه عند اجتماع الملكين بيد المورث ملكه من مسلك عمومي كان يفصل ملك مورث 
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قديمة محررة من المذكور عمد الى الاستيلاء على الممر وطمس معالمه واحتج على ان محل النزاع ممر عام بخريطة 

 أدلى بها واثبت الاختبار ان انطباقها. يراضطرف ديوان قيس الأ

عتبرت ان وضوع اا من سبقها من محاكم الدرجة الثانية التي نظرت في الموحيث أن محكمة القرار المنتقد ومثله

جلة ممن  180الفصل  لأحكامالدعوى في توظيف حق ارتفاقي على ملك المعقب عليه ورتبت على ذلك خضوعها 

تب الى لكاوجود  الحقوق الارتفاقية تحرير كتب فيها وانتهت بناء على انتفاء لإثباتالحقوق العينية الذي اشترط 

 قضائها بالنقض وعدم سماع الدعوى.

تكييف يفها المحكمة القرار في هذا المجال يشكل تحريفا واضحا للوقائع وخطأ في تكي إليهوحيث ان ما ذهبت 

ي عموم القانوني الصحيح طالما ان عريضة الدعوى جاءت صريحة في ان القائم بها يدعي حق المرور من مسلك

ضم  ه قبللمية وان هذا المسلك كان يفصل بين ملك المعقب عليهم والملك المجاور احتج على وجوده بوثائق رس

 ام.عالملكين الى بعضهما مما يقوم دليلا على انه لا يدعي حقا ارتفاقيا على ملك الغير بل على ممر 

ذا هله صص خوحيث أنه إذا ادعى احد حق المرور من ملك عام وكان هذا الحق لا يتعارض مع الاستعمال الذي 

 الملك فانه يجوز له ان يحتج به على الغير والقيام لدى المحاكم لحماية حقه الارتفاقي.

ف حق لذلك وعلى فرض صحة ما ذهبت إليه محكمة القرار من ان الدعوى تهدف الى توظي إضافةوحيث انه 

س لي جراءاتالإن ة نقيض قوانيارتفاقي على ملك المعقب عليهم فان من المسلم به فقها وقضاء ان القوانين الموضوعي

سبه كى ملك من بقى عليمن تاريخ صدورها فما تم كسبه بالتقادم قبل نفاذ القانون الجديد  إلالها اثر رجعي ولا تنطبق 

 نازع فيه.خ التبالتقادم دون ان يكون للقانون المذكور أثر رجعي والعبرة في ذلك بتاريخ اكتساب الحق لا بتاري

زع ريخ التنابرة بتاالقرار المطعون فيه الى ان لمجلة الحقوق العينية أثرا رجعيا والى ان العوحيث ذهبت محكمة 

المؤرخ في  1965ـدد لسنة 5الفصل الخامس من القانون عـ أحكامفي الحق لا بتاريخ اكتسابه مستندة في ذلك الى 

 زالوالإناء الطويلة والهو الإجارةمجلة الحقوق العينية والذي جاء به ان حقوق  بإصداروالمتعلق  12/2/1965

 اريخ.ك التوالكردار الموجودة في تاريخ ابتداء العمل بهذا القانون تبقى خاضعة للتشريع المعمول به في ذل

ة ق المكتسبالحقو ضمنا أووحيث أنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار فان مجلة الحقوق العينية لم تلغ صراحة 

ها ان اريع مفادالتش ن تتجه نية المشرع الى ذلك لما فيه من خرق لقاعدة عامة مسلم بها في كلقبل نفاذها ولا يمكن ا

رف طمن  هإليكل الحقوق المكتسبة في ظل قانون سابق تبقى على نفاذها وان ما تضمنه الفصل الخامس المستند 

 الإجارة إنشاءحجير تعلى  191ت بفصلها تأكيدا لهذا المبدأ طالما ان مجلة الحقوق العينية نص إلامحكمة القرار ليس 

ان  كل التباسع رفعا لالعمل به فرأى المشر إجراءالكردار بداية من تاريخ  أو الإنزالالطويلة الأمد وحق الهواء  أو 

اجة إلى في ح الحقوق المكتسبة في هذا المجال في ظل قانون سابق لا تلغى بل تبقى على نفاذها ولم يكن المشرع

ة صوص المجليها بنطالما انه لم يحجر التعامل ف أيضالى ان غير ما ذكر من الحقوق المكتسبة تبقى نافذة التنصيص ا

 أولحقوق هذه ا إنشاءهذه الحقوق العينية لم تحجر  إنشاءومن ذلك حقوق الارتفاق بمجلة الحقوق العينية لم تحجر 

 لا غير. للإثبات اشترطت في بعض أنواع منها الكتب كوسيلة وإنماالتفويت فيها 

وحيث انه تأسيسا على ما ذكر فانه كان على محكمة الموضوع ان تبحث في صحة ما ادعاه الطاعن من ان حق 

لم تفعل وكيفت الوقائع  وأنها أمالا  أمالمرور الذي يطالب به قد اكتسب فعلا قبل تاريخ نفاذ مجلة الحقوق العينية 

نية أثرا رجعيا في غير ما تضمنه الفصل الخامس يأن المجلة الحقوق الع تواعتبرالمعروضة عليها تكييفا غير صحيح 

قضاؤها على وقائع غير صحيحة وأساءت فهم أحكام الفصل الخامس الآنف  أسستتكون قد  فإنها الإصدارمن قانون 

نين الموضوعية لما الذكر الذي استندت إليه وخرقت مبدأ قانونيا مسلما به فقها وقضاء وهو انعدام كل اثر رجعي للقوا
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 180تطبيقها للفصل  إساءةالى  إضافةفي ذلك من مس بحقوق مكتسبة وتأثيرا على سلامة المعاملات واستقرارها 

 فاستوجب لذلك قضاؤها للنقض.

 

 لهــاته الأسبـــاب

 

 لةوإحاه قررت محكمة التعقيب بدوائرها مجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون في

 إرجاعوخطية المعقب من ال وإعفاءالقضية على محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد بواسطة هيئة أخرى 

 معلومها المؤمن إليه.

برئاسة  1992 جانفي 7وقد صدر هذا القرار عن الدوائر المجتمعة حال اجتماعها بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

 لمحكمة التعقيب.السيد  الرئيس الأول 

 وعضوية رؤساء الدوائر السادة:

 والمستشارين السادة:
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.  وبمحضر المدعي العام السيد  وبمساعدة كاتب الجلسة السيد 

 وحــرر في تاريخــه

 

 


